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  مقدمة -أولا  
يولــيه / تمــوز٢٢ المــؤرخ ٢٠٠٣/٣٠قــرر الــس الاقتصــادي والاجــتماعي، في قــراره  -١

، أن  "ة والعدالة الجنائية  معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا في مجـال مـنع الجريم             " والمعـنون    ٢٠٠٣
يقسـم معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى الفئات الأربعة                  

المعــايير والقواعــد المــتعلقة أساســا بالمحــتجزين والجــزاءات غــير الاحــتجازية وقضــاء    ) أ: (التالــية
 المــتعلقة أساســا بالترتيــبات القانونــية    المعــايير والقواعــد ) ب(؛ الأحــداث والعدالــة التصــالحية  

المعايير والقواعد المتعلقة أساسا بمنع الجريمة ومسائل       ) ج (والمؤسسـية والعملـية للتعاون الدولي؛     
دارة الرشــيدة واســتقلال القضــاء ونـــزاهة المعــايير والقواعــد المــتعلقة أساســا بــالإ ) د (الضــحايا؛

رهــنا بــتوافر الأمــوال مــن خــارج العــام أن يعقــد، ؛ وطلــب إلى الأمــين موظفــي العدالــة الجنائــية
عـداد مقـترحات لكـي تـنظر فـيها لجـنة مـنع الجريمة               الميزانـية، اجـتماع خـبراء حكومـيا دولـيا لإ          

، بشــأن مــا )٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٠-١١ (في دورــا الثالــثة عشــرة) اللجــنة(والعدالــة الجنائــية 
ار والسهولة والاكتمال ويسر الفهم   تصـميم أدوات لجمـع المعلومـات تتسم بالاختص        ) أ (:يـلي 

دف إلى استبانة ومعالجة مشاكل محددة      التي  فـيما يـتعلق بفـئات مخـتارة مـن المعـايير والقواعد              
موجـودة في الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة وإلى توفير اطار تحليلي دف تحسين التعاون               

 فعالية المساعدة التقنية المقدمة سـبل ووسـائل جديـدة لتحقـيق الحـد الأقصى من         ) ب( و الـتقني؛ 
إلى الـدول الأعضـاء في مجـالات معيـنة مـن مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في                     

 .أحوال حفظ السلام وما بعد الصراعات

، عقد الأمين العام في فيينا      ٢٠٠٣/٢٠وعمـلا بقـرار الـس الاقتصادي والاجتماعي          -٢
 اجتماع خبراء حكوميا دوليا بشأن معايير الأمم المتحدة         ٢٠٠٤س  مـار / آذار ٢٥ إلى   ٢٣مـن   

ــية      ــة الجنائ ــنع الجــريمة والعدال ــا في مجــال م ــيقة  (وقواعده . )E/CN.15/2004/9/Add.1انظــر الوث
المعايير والقواعد   عن   مع المعلومات خاصة بج وات  وعرضـت عـلى الاجـتماع أربعة مشاريع لأد        

، ءات غـير الاحـتجازية وقضـاء الأحـداث والعدالـة التصالحية           المـتعلقة أساسـا بالمحـتجزين والجـزا       
ــتمدها    ــيها الاجــتماع ويع ــنظر ف ــرفة    . لكــي ي ــات غ ــنقّحة في شــكل ورق وقُدمــت الأدوات الم

ــثة عشــرة لكــي تــنظر فــيها      ــة الجنائــية في دورــا الثال اجــتماعات إلى لجــنة مــنع الجــريمة والعدال
ــيه / تمــوز٢١ المــؤرخ ٢٠٠٤/٢٨وفي القــرار . اللجــنة ، أحــاط الــس الاقتصــادي  ٢٠٠٤يول

 إلى الأمين المُشـار إلـيها أعـلاه، وطلب   الأدوات الخاصـة بجمـع المعلومـات        والاجـتماعي عـلما ب ـ    
 إلى الـدول الأعضـاء والمـنظمات الحكومـية الدولـية والمـنظمات غير الحكومية                هاالعـام أن يرسـل    

ــة     ــتحدة لمــنع الجــريمة والعدال ــرنامج الأمــم الم ــئات الأمــم   ومعــاهد شــبكة ب ــية، وســائر هي  الجنائ
إلى الأمـين العـام أن يقـوم باستعراض الأدوات        ، وطلـب أيضـا      المـتحدة، لإبـداء تعلـيقات علـيها       
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الأدوات المنقّحة إلى اجتماع     الخاصـة بجمـع المعلومـات اسـتنادا إلى التعلـيقات الواردة، ثم يقدم             
قة على الأدوات المنقّحة في اجتماع ما       وتمّت المواف . لجنة بين الدورتين للموافقة عليها    التعقـده   

ــه اللجــنة في      ــذي عقدت ــين ال ــين الدورت ــتوبر / تشــرين الأول٤ب ــلت في ٢٠٠٥أك  ١٠، وأُرسِ
 . إلى الدول الأعضاء لتقديم تعليقاا عليها٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

 وقــد أُعــد هــذا الــتقرير، الــذي يحلّــل الــردود الــواردة مــن الحكومــات بشــأن اســتخدام    -٣
بالمحـــتجزين والجـــزاءات غـــير الاحـــتجازية وقضـــاء أساســـا  وتطبـــيق المعـــايير والقواعـــد المـــتعلقة

ــة التصــالحية   ــرار  الأحــداث والعدال ــيق   . ٢٠٠٤/٢٨، عمــلا بالق ــتعلق باســتخدام وتطب ــيما ي وف
المعــايير والقواعــد بالــتحديد، مــن الضــروري أن يلاحــظ أن المعــايير والقواعــد تســتخدم وتطــبق  

، )المكتب(اسـع أيضـا مـن طـرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة         عـلى نطـاق و    
وكذلـك سـائر هيـئات الأمـم المـتحدة العاملـة في مجـالي مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية، كأســاس            

وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي النظر في هذا       . لـتقديم المسـاعدة للـدول الأعضـاء في مجـالات متنوعة           
/ الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية    كافحـة انتشار    ا بـتقرير الأمـين العـام عـن م         الـتقرير مقـترن   

تقرير  التابعة لنظام العدالة الجنائية و     لاحتجاز قبل المحاكمة والمرافق الإصلاحية    افي مرافق    يـدز لأا
تعزيــز ســيادة القــانون وإصــلاح مؤسســات العدالــة  : الأمــين العــام عــن ســيادة القــانون والتنمــية 

ــنـزاعات     الجن ــد ال ــناء بع ــادة الب ــك في حــالات إع ــا في ذل ــية، بم ــتان  (ائ   E/CN.15/2006/15الوثيق
 ).، على التواليE/CN.15/2006/3و
  

تحليل الردود على الاستبيان الخاص بالمعايير والقواعد المتعلقة أساسا  -ثانيا 
  بالعدالة التصالحية

لعدالــة التصــالحية في المســائل الجنائــية  اســتند إلى المــبادئ الأساســية لاســتخدام بــرامج ا  -٤
في صــياغة الاســتبيان الخــاص   ) ، المــرفق٢٠٠٢/١٢قــرار الــس الاقتصــادي والاجــتماعي    (

 .بالمعايير والقواعد المتعلقة أساسا بالعدالة التصالحية

اســبانيا وإســتونيا وإكــوادور : وردت عــلى الاســتبيان الإحــدى وعشــرين دولــة التالــية  -٥
يطالـيا والـبرتغال وبوركيـنا فاسـو وتركـيا وجـزر مارشـال وجنوب أفريقيا والدانمرك                 وألمانـيا وإ  

ورومانـيا وغواتـيمالا وفنلـندا وقطـر وكوسـتاريكا ولختنشتاين والمغرب وموريشيوس والنرويج              
 .وهولندا

 أــا تســتخدم عملــيات العدالــة التصــالحية فــيما يــتعلق  )1(وذكــر نصــف الــبلدان ايــبة -٦
 أن  )2(ائم الـبالغين والأحـداث عـلى السـواء وضـحاياهم، وذكـرت مجموعة أصغر              بمـرتكبي الجـر   
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هـذه العملـيات لا تـتاح إلا فـيما يتعلق بمرتكبي الجرائم الأحداث وضحاياهم، في حين أن بلدا                 
ــيا(واحــدا  ــبالغين        ) إيطال ــرتكبي الجــرائم ال ــتعلق بم ــيما ي ــتاح إلا ف ــيات لا ت ــذه العمل ــأن ه رد ب

ل إمكانـية إحالـة أي شخص إلى عمليات العدالة التصالحية غير متاحة في              ولا تـزا  . وضـحاياهم 
 )3(.العديد من البلدان ايبة

وأوضـحت الـردود الـواردة أن الوسـاطة بـين المذنـب والضـحية، والـتفاوض بين أفراد                    -٧
الأسـرة، والتوفـيق، هـي الإجـراءات التصـالحية الشـائعة الاسـتخدام في حـالات مرتكبي الجرائم          

واتضح من الردود أيضا عدم وجود إشارة واضحة إلى نوع          . حـداث والـبالغين على السواء     الأ
 )4(فهي تتاح في عدد من الدول    . الجـرائم الجنائـية الـذي تـتاح بشـأنه عمليات العدالة التصالحية            

 فيما يتعلق بمعظم الجرائم الجنائية، )5(فـيما يـتعلق بجمـيع الجرائم الجنائية، وتتاح في بعض الدول    
 إلا فيما يتعلق بالجرائم     )6(باسـتثناء جـرائم العـنف الخطيرة، في حين أا لا تتاح في دول أخرى              

 .الجنائية الطفيفة وغير العنيفة

ــة مــرتكبي الجــرائم الأحــداث       -٨ ــبا أن لديهــا، في حال ــبة تقري ــدول اي وذكــرت جمــيع ال
لمتعلقة بمرتكبي الجرائم إلى    والـبالغين، مـبادئ توجيهـية ومعـايير تتـناول شـروط إحالـة القضـايا ا                

بــرامج العدالــة التصــالحية، وبــأن مــرتكبي الجــرائم والضــحايا يجــب أن يعطــوا، قــبل بــدء عملــية  
وأفـاد عـدد كبير من الدول       . العدالـة التصـالحية، موافقـتهم الطوعـية عـلى المشـاركة في العملـية              

ريمة أو تحريضــهما ايــبة بأــا تــتخذ إجــراءات لضــمان عــدم إجــبار الضــحية أو مرتكــب الج ــ   
 .بوسائل غير عادلة على المشاركة في عمليات العدالة التصالحية أو قبول النواتج التصالحية

وأفـادت جمـيع الـدول ايـبة تقريـبا بـأن لمـرتكبي الجـرائم والضـحايا الحـق، فيما يتعلق                       -٩
انوني بشــأن بــبرامج العدالــة التصــالحية الخاصــة بــالأحداث والــبالغين، في استشــارة مستشــار ق ــ  

الشفوية /عملـية العدالـة التصـالحية؛ وأن لمـرتكبي الجـرائم والضـحايا الحـق في الـترجمة الـتحريرية                
بشـأن عملـية العدالـة التصـالحية؛ وبأنـه تقـدم للأطـراف، قـبل الموافقـة عـلى المشاركة في عملية                 

 يمكن أن تترتب العدالـة التصـالحية، معلومـات وافـية عـن حقوقهـم وطبيعة العملية والنتائج التي             
عــلى قــرارهم؛ وبــأن في اســتطاعة مــرتكبي الجــرائم والضــحايا ســحب موافقــتهم في أي وقــت   
خــلال عملــية العدالــة التصــالحية؛ وبــأن هــناك إجــراءات قائمــة لضــمان ســرية عملــيات العدالــة 

ت التصـالحية، عـندما لا تـتم هـذه العمليات علنا؛ وبأن العادة جرت بأن يتم التوصل إلى اتفاقا               
العدالــة الجنائــية طوعــيا، وبأــا لا تــنطوي إلا عــلى الــتزامات معقولــة ومتناســبة؛ وبــأن العــادة    
جـرت بـأن يـتم الإشـراف قضـائيا عـلى نـتائج تلـك الاتفاقـات أو يـتم إدماجهـا في قرارات أو                          

 وللقصـر الحـق، في جمـيع الـبلدان الـتي أفادت بأا تتيح نظام العدالة التصالحية                . أحكـام قضـائية   
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للأحــداث مــرتكبي الجــرائم ولضــحاياهم، في الحصــول عــلى المســاعدة مــن وصــي أو مــن أحــد 
 .الوالدين قبل الشروع في عملية العدالة التصالحية

وفي حالــة الأحــداث مــرتكبي الجــرائم، أفــادت جمــيع الــدول تقريــبا بــأن هــناك مــبادئ   -١٠
ناك أيضـا مبادئ توجيهية     توجيهـية قائمـة لرصـد مضـمون اتفاقـات العدالـة التصـالحية وبـأن ه ـ                

بشـأن كيفـية التصـرف عـندما لا يفـي أطـراف النـزاع بالتزامام كما وردت في اتفاق العدالة                    
 )7(وفــيما يــتعلق بمــرتكبي الجــرائم الــبالغين، توجــد في مــا يقــرب مــن نصــف الــدول  . التصــالحية

دول مــبادئ مــبادئ توجيهــية لرصــد مضــمون اتفاقــات العدالــة الجنائــية، وتوجــد في غالبــية ال ــ 
 )8(.توجيهية بشأن كيفية التصرف عندما لا يفي أطراف النـزاع بالتزامام

ويتضـح مـن الـردود المُقدمـة أنه، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بأحداث مرتكبي جرائم،          -١١
ب تتمـثّل أنواع نواتج العدالة الجنائية أو اتفاقاا المتاحة في ما نحو نصف الدول في اعتذار المذن                

للضــحية، وتقــديم التعويضــات، ورد الحقــوق مــن مرتكــب الجــريمة إلى الضــحية أو إلى أســرة      
. الضـحية، والخدمـة اتمعية، والعلاج من تعاطي المخدرات ومواد الإدمان، والبرامج التثقيفية            

وأفـيد بـأن اعـتذار المُذنـب للضـحية، وتقديم التعويضات، ورد الحقوق من المذنب إلى الضحية                  
 أسـرة الضـحية، والخدمـة اتمعـية، والغـرامات، والخـبرة في العمل، والعلاج من تعاطي                  أو إلى 

المخـدرات ومـواد الإدمـان، وتوفـير المشـورة وتنمـية المهـارات الاجتماعـية، هـي من بين أنواع                     
وذكرت غالبية الدول ايبة    . نواتـج العدالـة التصـالحية أو اتفاقاـا الـتي تـتاح في بعض الأحيان               

، في القضـايا المـتعلقة بـالأحداث مـرتكبي الجـرائم، نادرا ما يتاح وقف التنفيذ رهن المراقبة                   بأنـه 
والحكـم بالسـجن والحكـم المشـروط أو الحكـم مـع وقـف التنفـيذ، أو لا تـتاح عـلى الإطلاق،                        

 .كنواتج للعدالة التصالحية أو اتفاقاا

ــي    -١٢ ــبالغين مــرتكبي  وأوضــحت الــردود المُقدمــة مــن الــدول الأعضــاء أنــه، ف ما يــتعلق بال
الجــرائم، يمــثّل اعــتذار المُذنــب للضــحية، وتقــديم التعويضــات، ورد الحقــوق مــن المذنــب إلى     
الضـحية أو إلى أسـرة الضـحية، والخدمـة اتمعـية، والغـرامات، أنـواع نواتج العدالة التصالحية                

ويبدو . ئية في نصف البلدان تقريبا    أو اتفاقاـا المـتاحة دائمـا أو أحيانا في إجراءات العدالة الجنا            
أيضـا أن العـلاج مـن تعـاطي المخـدرات ومـواد الإدمـان والبرامج التثقيفية غير متاحة في غالبية                     

وفـيما يـتعلق بـتوفير المشـورة وتنمـية المهـارات الاجتماعـية، ووقف التنفيذ رهن         . الـدول ايـبة   
التنفيذ، يبدو أن الدول ايبة تنقسم      المراقـبة، والحكم بالسجن، والحكم المشروط أو مع وقف          

إلى قسـمين، لأن الـنواتج والاتفاقـات الـواردة أعلاه متاحة أحيانا في نصف الدول تقريبا وغير                  
 )9(.متاحة على الإطلاق في النصف المتبقي منها
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وفــيما يــتعلق بــنطاق عملــيات العدالــة التصــالحية المســتعملة حالــيا في قضــايا الأحــداث  -١٣
لجـرائم، ردت غالبية البلدان بأن تلك العمليات تستعمل أحيانا، بينما ذكرت اسبانيا             مـرتكبي ا  

ــيلة فقــط مــن القضــايا     ــنرويج أن ذلــك يحــدث في نســبة قل ــبالغين  . وال ــتعلقة بال وفي القضــايا الم
ــة التصــالحية تســتعمل أحــيانا؛     ــبلدان بــأن بــرامج العدال ــية ال  )10(مــرتكبي الجــرائم، ذكــرت غالب

 وإيطالـيا وجـنوب أفريقيا وهولندا بأا تطبق في نسبة قليلة فقط من القضايا؛               وردت إكـوادور  
وذكـرت جمـيع الـبلدان ايـبة تقريبا أا          . وردت جـزر مارشـال بـأن ذلـك يحـدث كـثيرا جـدا              

تـتوقع أن يـزداد، خـلال السـنوات العشـر المقـبلة، عـدد عمليات العدالة التصالحية في بلداا في                    
 . بكل من الأحداث والبالغين مرتكبي الجرائمالقضايا المتعلقة

وفي ذلك الصدد، أفادت    ". ينرلميسبا"وتضـمن الاسـتبيان مجموعة من الأسئلة المتعلقة          -١٤
ــلي   ــا ي ــبلدان بم ــية ال ــرين      ) أ: (غالب ــتعلقة بمؤهــلات الميس ــية م ــبادئ توجيه ــايير وم ــا مع أن لديه
مدى أداء الميسرين واجبام بطريقة غير      أن لديها إجراءات لتقييم     ) ب(وتدريـبهم وتقيـيمهم؛     

أن الميسـرين يمنحون، حيثما يكون ذلك مناسبا، فرصة للمشاركة في التدريب            ) ج(متحـيزة؛   
أن لديها استراتيجيات   ) د(لـتطوير فهمهـم للـثقافات المحلـية قـبل أن يباشـروا واجبات التيسير؛                

ــة التصــالحية وتعز   ــية تــرمي إلى تطويــر العدال ــة   وسياســات وطن يــز ثقافــة تلائــم اســتعمال العدال
التصـالحية بـين أوسـاط سـلطات إنفـاذ القـانون والسـلطات القضـائية والاجتماعـية وكذلك في                    

أن هـناك تشـاورا منـتظما بـين سـلطات العدالـة الجنائية والمسؤولين عن                ) ه(اـتمعات المحلـية؛     
ــيا     ــة التصــالحية، مــن أجــل تكويــن فهــم مشــترك لعمل ــرامج العدال ــة التصــالحية  إدارة ب ت العدال

ونواتجهـا وتعزيـز فعاليـتها، ومـن أجـل البحـث عن سبل يتسنى ا دمج وج العدالة التصالحية                    
أن لديهـا اسـتراتيجية رسمـية للـبحوث والتقييم تدعم تطوير            ) و(في ممارسـات العدالـة الجنائـية؛        

 .عمليات العدالة التصالحية

ملـيات تصالحية أا أجرت تقييما خاصا       وذكـر مـا يـناهز نصـف الـدول الـتي لديهـا ع               -١٥
 وفــيما يــتعلق بالأســاليب الــتي أجــري ــا ذلــك  )11(.بشــأن اســتخدام الإفــراج المــبكر وفعاليــته 

التقيـيم ومـا إن كان بالإمكان استقاء المعلومات عن هذا التقييم من تقرير منشور أو مرجع أو                 
ئيات المتعلقة بمعاودة ارتكاب    عـنوان عـلى الإنترنـت، ذكـرت كوسـتاريكا أا تحتفظ بالاحصا            

الجـرم بعـد الإفـراج، وذكـرت جـزر مارشال أن هناك تقارير منشورة عن التقييمات، وأفادت                  
جـنوب أفريقـيا بـأن مـا ذُكـر أعـلاه يشـكّل جـزءا مـن مشروع بحثي وطني يشتمل على إجراء                        

 .دراسة استقصائية ومقابلات محددة الهيكل

ــدول     -١٦ ــن ال ــية كــبيرة م ــة    وذكــرت غالب ــرامج العدال ــبادئ الأساســية لاســتخدام ب أن الم
التصـالحية في المسـائل الجنائـية لم تـترجم إلى اللغـة أو اللغـات الرسمـية لبلداا وبأن الأطراف في               
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عملــية العدالــة التصــالحية ومقــرري السياســات الرئيســيين في مجــال القــانون الجــنائي لم يحــاطوا  
وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة    .  إليها أعلاه بلغات عملهم    عـلما بوجـود المـبادئ الأساسية المُشار       

بمـا إن كانـت نسـخ مـن المـبادئ الأساسـية تتاح للأطراف في عملية العدالة التصالحية ولمقرري                    
السياسـات الرئيسـيين في مجـال القـانون الجنائي، وما إن كانت تلك المبادئ الأساسية تستخدم               

قــد أدمجــت في القــانون الداخــلي، كشــف تحلــيل الــردود في تدريــب الموظفــين، ومــا إن كانــت 
المُقدمــة عــن وجــود تــوازن بــين عــدد الــبلدان الــتي ردت بالإيجــاب وعــدد الــبلدان الــتي ردت     

 .بالنفي

وقصـد الاسـتبيان كذلـك إلى اسـتبانة الصعوبات التي تواجهها الدول في تطبيق المعايير           -١٧
 ذلك الصدد، تبين أن الصعوبات الأساسية التي تواجه   وفي. والقواعـد المـتعلقة بالعدالـة الجنائـية       

ــلم بوجــود تلــك       ــتقار إلى العِ ــة التصــالحية هــي الاف في تطبــيق المعــايير والقواعــد المــتعلقة بالعدال
الصـكوك، وإلى الأحكـام التشـريعية والتنظيمـية والإداريـة ذات الصـلة، وإلى التدريب والخبرة،         

لعدالـة التصالحية وفهمها على أا خيار من خيارات إصدار        وإلى الوعـي في الجهـاز القضـائي با        
 .الأحكام، وإحجام النيابات العامة عن الإحالة إلى برامج العدالة التصالحية

  
تحليل الردود على الاستبيان الخاص بالمعايير والقواعد المتعلقة أساسا  -ثالثا 

   ببدائل السجن
قواعــد (ا النموذجــية للـتدابير غــير الاحـتجازية   اسـتخدِمت قواعــد الأمـم المــتحدة الدنـي    -١٨

، التي تنص على المبادئ الأساسية لاستخدام       )، المرفق ٤٥/١١٠قـرار الجمعية العامة     ) (طوكـيو 
الـتدابير غـير الاحـتجازية، وكذلـك الضـمانات الدنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن، في                

 .ة أساسا ببدائل السجنصياغة الاستبيان الخاص بالمعايير والقواعد المتعلق

 ـــ  -١٩ ــتقرير، كانــت الــدول ال  التالــية قــد أجابــت عــلى ذلــك  ٢٦وفي وقــت إعــداد هــذا ال
أذربـيجان والأردن وإسـتونيا وإكـوادور وألمانـيا والـبرتغال وبلغاريا وبوركينا فاسو              : الاسـتبيان 

 الأسود وتركـيا وجـزر مارشـال وجـنوب أفريقـيا والدانمرك ورومانيا وسويسرا وصربيا والجبل         
وغواتـيمالا وفنلـندا وقطر وكوستاريكا ولكسمبرغ ولختنشتاين ومالطة والمغرب وموريشيوس           

 .والنرويج وهولندا

 بأـا اعـتمدت معظـم الـتدابير التالـية مـن أجل الأخذ       )12(وأفـادت عشـرة دول مجيـبة      -٢٠
 السابق بالسجن،   إاء التجريم أو رفع العقوبة بشأن الجرائم المعاقب عليها في         : بـبدائل للسـجن   

ــيار          ــتحداث خ ــه، واس ــيع نطاق ــيرة أو توس ــرائم الخط ــرامات بشــأن الج ــيار الغ واســتحداث خ
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الأحكــام المشــروطة أو وقــف التنفــيذ رهــن المراقــبة فــيما يــتعلق بالجــرائم الخطــيرة، واســتحداث 
كــي تطــبق بــدلا مــن الســجن،   ) مــثل الخدمــة اتمعــية والرصــد الإلكــتروني  (جــزاءات بديلــة 

يل مـن اسـتعمال السـجن في حـق المـتخلفين عـن دفـع الغـرامات، والتقلـيل مـن استعمال                   والتقل ـ
السـجن في حـق المذنـبين صـغار السـن، والسـماح بقـبول دفـع التعويض للضحية كمعيار لعدم                     
الملاحقـة أو الـتجاوز عن العقوبة، والسماح بقبول الوساطة الناجحة كمعيار لعدم الملاحقة أو              

والسـماح بقبول المشاركة في برنامج علاجي كمعيار لعدم الملاحقة أو           الـتجاوز عـن العقوبـة،       
الـتجاوز عـن العقوبـة، وتوسـيع سلطات المحاكم بشأن التجاوز عن العقوبة فيما يتعلق بالجرائم      
الأخطــر أيضــا، وتوســيع ســلطات المدعــين العــامين بشــأن عــدم الملاحقــة فــيما يــتعلق بالجــرائم   

. رات كــي تــتعامل حصــرا مــع مــرتكبي جــرائم المخــدراتالأخطــر، واســتحداث محــاكم المخــد
 بأــا اعــتمدت مــا بــين ثلاثــة وخمســة مــن الــتدابير المُشــار إلــيها  )13(وأفــادت ثمــاني دول مجيــبة

 عــن مــدى فعالــية )14(وأفــادت فنلــندا بــأن هــناك العديــد مــن الــتقارير البحثــية المنشــورة. أعــلاه
لاع على المعلومات عن فعالية بدائل السجن في        وأفـادت ألمانـيا بأنه يمكن الاط      . بدائـل السـجن   

 )15(. عـن الجـريمة ومـنع الجـريمة في ألمانـيا الذي تنشره الحكومة الاتحادية               الـتقرير الـدوري الأول    
 )16(.وذكرت هولندا أن البحوث تجري سنويا حول فعالية مختلف بدائل السجن

التالية دف تقصير طول    وأفـادت معظـم الـدول ايـبة بأا استخدمت بعض التدابير              -٢١
تخفــيض الحـد الأدنى لمــدة الحكـم بالســجن في بعـض الجــرائم، وتخفـيض الحــد     : أحكـام السـجن  

الأقصــى للعقوبــات في بعــض الجــرائم، والحــد مــن اســتعمال الســجن مــدى الحــياة، والحــد مــن  
اســتعمال الاحــتجاز الوقــائي، وتدريــب القضــاة عــلى ممارســات الأحكــام بغــية تطبــيق أحكــام   

 أقصـر مـدة، واسـتحداث حـدود للأحكـام أكـثر تسـاهلا بالنسبة لمرتكبي الجرائم صغار                   سـجن 
السـن، واسـتحداث حدود أحكام أكثر تساهلا لمرتكبي الجرائم المختلّين عقليا، وتوسيع نطاق              
ــرتكبي الجــرائم         ــراجعة حــدود الأحكــام بشــأن م ــة، وم ــتي تحــدد الظــروف المخفّف الأحكــام ال

ا في ذلـك اسـتحداث معـايير أضيق لتعريف مرتكبي الجرائم المُعاودين،         المُعـاودين وتخفيضـها، بم ـ    
والسـماح باعتـبار دفع التعويض للضحية كأساس لتوقيع حكم سجن أقصر، والسماح باعتبار       
الوسـاطة الـناجحة كأسـاس لتوقـيع حكـم سـجن أقصر، والسماح باعتبار المشاركة في برنامج                  

وأفادت . كأسـاس لتوقيع حكم سجن أقصر     ) مـن إدمـان المخـدرات والكحـول، ألخ        (علاجـي   
كوسـتاريكا وتركـيا وحدهمـا بأمـا استعملتا جميع التدابير المُشار إليها أعلاه، في الوقت الذي                 

 .أفادت فيه إستونيا وجزر مارشال وفنلندا باستعمالها معظم تلك التدابير

المشروط أو وذكـرت معظـم الـدول بأـا تضـع حـدودا أدنى بشـأن استحقاق الإفراج               -٢٢
وأفادت قلّة  . المـبكر، وذكـرت بعـض الـدول بأـا تجعل إعادة التأهيل شرطا للإفراج المشروط               
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مـن الـدول بأـا أدرجـت الرصـد الإلكتروني أو الإقامة الجبرية أو تدابير مماثلة كشرط للإفراج        
ــية لإعــادة تأهــيل الســجناء       ــدور الانتقال ــدول أــا اســتحدثت ال  المشــروط، وذكــرت بعــض ال
كشـرط للإفراج المشروط، في حين أفادت دول أخرى بأا وضعت حدودا أدنى لفئات معينة               

وأفادت دولة واحدة بأا عدلت قانوا الجنائي بغية تسهيل         . مـن السـجناء، كـالأحداث مـثلا       
وفي إطار ذلك البرنامج، يطلب من المذنبين الموافقة        . الإفـراج المـبكر لفـئات محـددة من المذنبين         

ى تلقـي العـلاج مـن الكحـول أو مـن تعـاطي المخـدرات أو حضور برنامج تثقيفي، شريطة         عـل 
 .مواصلة ذلك العلاج أو البرنامج التثقيفي بعد الإفراج

وأفـادت معظـم الـدول ايبة بأن لديها قواعد ترمي إلى التقليل من استعمال الاعتقال                 -٢٣
ــية أو ب    ــتدابير التال حصــر اســتعمال الاعــتقال رهــن  : عضــهارهــن المحاكمــة مــن خــلال جمــيع ال

المحاكمـة في أنـواع محددة من الجرائم؛ وحصر استعمال الاعتقال رهن المحاكمة في فئات محددة                
وأفادت معظم  . مـن مـرتكبي الجـرائم؛ وتحديـد مـدة قصـوى لاستعمال الاعتقال رهن المحاكمة               

ية إلى تقليل استعمال الاعتقال     الـدول ايـبة بأـا لا تجري أي تقييم بشأن تطبيق القواعد الرام             
وأفـادت دولة مجيبة واحدة بأا استحدثت المراقبة الإلكترونية      . رهـن المحاكمـة ومـدى فعاليـتها       

كـتدبير لتقلـيل اسـتعمال الاعـتقال رهـن المحاكمـة وبـأن دائـرة حمايـة اتمع عن طريق السجن                      
أثير المراقبة الإلكترونية في ووقـف التنفـيذ رهـن المراقـبة في تلـك الدولـة أجـرت دراسـة حـول ت ـ            

وذكرت دولة أخرى أا استخدمت أيضا، بالإضافة إلى        . التقلـيل مـن الاعـتقال رهـن المحاكمة        
ــن          ــئات محــددة م ــن الجــرائم وف ــواع محــددة م ــة في أن ــتقال رهــن المحاكم حصــر اســتعمال الاع

تقليل من استعمال مرتكبـيها، وقـف تنفـيذ أوامر الاعتقال، في الحالات المناسبة، كتدبير آخر لل      
وأفـادت جمـيع الـدول ايـبة بـأن المحـاكم تخصـم المـدة التي استغرقها                  . الاعـتقال رهـن المحاكمـة     

 .السجين في الاعتقال رهن المحاكمة لدى توقيع الحكم عليه بالسجن بعد إدانته

وذكرت . وأفـاد عـدد مـن الـدول ايـبة بأـا وضـعت بـرامج ناجحـة لإعـادة التأهـيل                   -٢٤
رك أـا أقامـت خـلال العقـد الماضـي عـددا مـن برامج العلاج في دائرة السجون والمراقبة                     الدانم ـ

الـتابعة لها، ولا سيما فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم المُدمنين على المخدرات، إلا أن برامج العلاج                
وعـلاوة عـلى ذلـك، اسـتحدث، خلال         . الإدراكـي السـلوكي تقـدم في جمـيع السـجون تقريـبا            

الــثلاث الماضــية، مشــروع رعايــة إرشــادية يهــدف إلى إعــادة تأهــيل مــرتكبي الجــرائم الســنوات 
ــندي "صــغار الســن ذوي  ــبرنامج، تقــيم إدارة الســجون   ". الأصــل غــير هول وفي إطــار ذلــك ال

ووقـف التنفـيذ رهن المراقبة اتصالا بين مرتكبي الجرائم صغار السن المنحدرين من أقليات إثنية                
 سنة، من ناحية، وبين شخصيات تمثل نموذجا يقتدى         ٢٥ سنة و  ١٥  والمـتراوحة أعمـارهم بين    

وأفــادت فنلــندا بــأن لديهــا . وأجــرت جامعــة دانمركــية تقيــيما للمشــروع وأكــدت نجاحــه . بــه
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ــرامج إعــادة التأهــيل هــي    ــة أنــواع مــن ب ــرنامج القــدرات الإدراكــية، الــذي يســتهدف   : ثلاث ب
ودة الإجرام؛ ويتاح للسجناء المحكوم عليهم في مـرتكبي الجـرائم الجنسية بغية تقليل احتمال معا    

بــرنامج مدتــه أطــول بشــأن تغــيير القــدرات الإدراكــية ذاتــيا        : جــرائم عنــيفة، بــرنامجان همــا   
ويسـتهدف السـجناء الذيـن لهـم تـاريخ صـعب مـن السـلوك العنيف، ودورة مدا أقصر بشأن             

مشـــاعر الغضـــب الســـيطرة عـــلى الغضـــب وتـــرمي إلى تمكـــين الســـجناء مـــن الســـيطرة عـــلى  
ــدوان ــندية إلى العــلاج الإدراكــي الســلوكي،      . والع ــرامج إعــادة التأهــيل الفنل وتســتند جمــيع ب

ــنوعة مــن العــلاج الجمــاعي، ونمــائط للعــلاج اــتمعي    وأفــادت جــنوب أفريقــيا  . وأشــكال مت
كذلـك بـأن لديهـا بـرامج ناجحـة لإعـادة التأهـيل تـدار بالـتعاون مع المنظمات الحكومية وغير               

 وأفـادت تركـيا بأـا توفّـر بـرامج للعـلاج وإعـادة التأهـيل، وبأن هناك وظائف                    )17(.كومـية الح
تعـرض عـلى اـرمين المُفـرج عـنهم، كمـا تقدم مساعدة مالية للذين يرغبون في إقامة منشآت                    

 .تجارية

وفـــيما يـــتعلق بالصـــعوبات الـــتي تعـــترض تطبـــيق المعـــايير والقواعـــد المـــتعلقة بالعدالـــة  -٢٥
الحية، أفـادت دولـة واحدة مجيبة بأن المهنيين فيها يواجهون صعوبة في شرح ضرورة أن                التص ـ

تكــون الوســاطة، بوصــفها جــزءا مــن عملــية العدالــة التصــالحية، طوعــية فــيما يــتعلق بمرتكــب    
وأُفيد أنه كان من الصعب كذلك    . الجـريمة والضـحية على السواء، للسياسيين وإقناعهم بذلك        

ونتــيجة لذلــك فــإن القــاعدة المعرفــية في ذلــك .  عملــيات العدالــة التصــالحيةإشــراك الباحــثين في
وأفـاد بلـد مجيـب آخـر بـأن أهمـية مراعاة معايير              . الـبلد مـتخلفة عـن مواكـبة المعـايير الإقليمـية           

معيـنة مـتعلقة بالنوعـية فـيما يـتعلق بالوسـاطة بـين مرتكـب الجـريمة والضـحية معـترف ـا على                         
والمشكلة .  القضائية ذات الصلة قد أقرت تلك المعايير أيضا بمعنى أوسع          العمـوم، وبأن السوابق   

الـتي تواجـه في وضـع المعـايير إلزامـيا هـي القـيود الـتي تضـعها الأحكـام القانونـية الإلزامـية على                      
 .مجموعة من الخيارات المتعلقة بالتسوية الذاتية للخلافات بين الأطراف

  
 ان الخاص بالمعايير والقواعدتحليل الردود على الاستبي -رابعا 

   المتعلقة أساسا بالمحتجزين
اســتخدمت المعــايير والقواعــد التالــية في صــياغة الاســتبيان الخــاص بالمعــايير والقواعــد     -٢٦

 ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د (٦٦٣قـرار الـس الاقتصـادي والاجتماعي        : المـتعلقة أساسـا بالمحـتجزين     
؛ والقواعـد الدنيا النموذجية لمعاملة  "تماعـية في العـالم   الحالـة الاج  " والمعـنون    ١٩٥٧يولـيه   /تمـوز 

 ومجموعـة المـبادئ المـتعلقة بحمايـة جمـيع الأشـخاص الذيـن يتعرضـون لأي شكل                   )18(السـجناء؛ 
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؛ وإجراءات التنفيذ   )، المرفق ٤٣/٧٣قـرار الجمعـية العامـة       (مـن أشـكال الاحـتجاز أو السـجن          
ــة الس ــ    ــيا النموذجــية لمعامل ــد الدن ــال للقواع ــرار الــس الاقتصــادي والاجــتماعي   (جناء الفع ق

، ٤٥/١١١قــرار الجمعــية العامــة (؛ والمــبادئ الأساســية لمعاملــة الســجناء )، المــرفق١٩٨٤/٤٧
ــرفق ــيا    )المـ ــجون في أفريقـ ــوال السـ ــأن أحـ ــبالا بشـ ــلان كمـ ــادي  (؛ وإعـ ــرار الـــس الاقتصـ قـ

 ).، المرفق١٩٩٧/٣٦والاجتماعي 

 التالــية قــد ردت عــلى الاســتبيان ٢٦نــت الــدول الـــوفي وقــت إعــداد هــذا الــتقرير كا -٢٧
الأردن وإســتونيا وإكــوادور وألمانــيا   : الخــاص بالمعــايير والقواعــد المــتعلقة أساســا بالمحــتجزين     

ــية الســورية          ــة العرب ــال والجمهوري ــيا وجــزر مارش ــو وترك ــنا فاس ــا وبوركي ــبرتغال وبلغاري وال
قـيا والدانمـرك ورومانـيا وصـربيا والجبل      وجمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا وجـنوب أفري          

ــندا وقطــر وكوســتاريكا ولكســمبرغ ولختنشــتاين ومالطــة والمغــرب       ــيمالا وفنل الأســود وغوات
 .وموريشيوس والنرويج وهولندا

ورداً عـلى السـؤال عـن مـا إن كـان عـدد نـزلاء السـجون قـد ازداد أم نقـص، أفادت                          -٢٨
وفي حين أن قلّة من هذه الدول لم تقدم         . سجوا بازديـاد عدد نزلاء      )19(معظـم الـدول ايـبة     

أســبابا لهــذا الازديــاد فــإن غالبيــتها نســبت الازديــاد إلى عــدد مــن العوامــل، مــنها التغــييرات في  
 - مـثل تـزايد الجـريمة المـنظمة والجرائم المتصلة بالمخدرات    -التشـريعات، وفي اتجاهـات الجـريمة      

يق أحكام أكثر قسوة مثلا، وفي الديموغرافيا، وفي        وفي سياسـة إصـدار الأحكام، عن طريق تطب        
وأفاد . الاقتصادية، واستحداث أحكام قضائية دنيا تقيد اجتهاد القضاة       -الظـروف الاجتماعـية   

 نظـرا لعـدد مـن العوامـل، منها     )20(العديـد مـن الـدول ايـبة بانخفـاض في عـدد نـزلاء سـجوا             
 .ائل السجن، وكذلك منح العفوحدوث انخفاض في اتجاهات الجريمة، واستحداث بد

وفـيما يخـص السـؤال المـتعلق بمـا إن كانـت طاقـة السجن الاستيعابية الحالية في البلدان                 -٢٩
ايـبة محـددة عـلى أساس إتاحة حد أدنى قياسي من الحيز في مكان الإقامة لكل سجين، أفاد                  

 أمتار  ١٠ إلى   ٨ين مربعين و   بـأن لديهـا طاقـة استيعابية محددة تتراوح ما بين متر            )21( بلـد  ١٢
 بأــا ليســت لديهــا طاقــة اســتيعابية محــددة للســجن، ولكــنها )22(وأفــادت ســبعة بلــدان. مــربعة

وأفـادت جميع الدول  .  أمـتار مـربعة طاقـة كافـية    ١٠ و٧تعتـبر أن طاقـة اسـتيعابية تـتراوح بـين            
 بأن جميع سجوا    ايـبة، باسـتثناء أربع دول بأن بعض سجوا مكتظّة، وأفادت دولة واحدة            

وأشـارت معظم الدول التي ذكرت أن سجوا مكتظّة إلى أا تستخدم تدابير             . تقريـبا مكـتظّة   
مخـتلفة لتخفـيف الاكـتظاظ، مـن قبـيل توسيع السجون القائمة، وبناء مرافق إضافية، والإفراج                 

 .المشروط عن السجناء، ومنح العفو
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وأفادت معظم . اء والـرجال في السـجون   وأفـادت جمـيع الـدول بأـا تفصـل بـين النس ـ             -٣٠
وتفصـل بعـض الدول     . الـدول أيضـا بأـا تفصـل بـين الأحـداث مـن السـجناء والـبالغين مـنهم                   

ايـبة بـين السـجناء غـير المحكـوم عليهم والسجناء المُدانين، إلا أن دولا أخرى أفادت بعجزها                   
 .عن القيام بذلك، نظرا لافتقارها للمكان والموارد المالية

وفـيما يـتعلق بالمحـتجزين رهـن المحاكمـة، أفـادت معظـم الـدول بأن المدة القصوى التي                     -٣١
أو أعضـــاء النـــيابة العامـــة باحـــتجاز المشـــتبه ـــم قـــبل إحالـــتهم إلى  /يســـمح فـــيها للشـــرطة و

 ساعة، في   ٤٨ و ٢٤المؤسسـات الجنائـية تـتراوح مـا بـين           /مؤسسـات الاحـتجاز رهـن المحاكمـة       
. ول أن المُشتبه م قد يحتجزون فترة تترواح بين شهر وستة شهور           حـين ذكـرت قلّـة مـن الد        

وأفـادت جمـيع الـدول ايـبة بأنـه يسـمح للمحـتجزين رهـن المحاكمة والمُحتجزين المُدانين على              
ــيوم خــارج زنــزانام وبــأن جمــيع الســجناء       حــد ســواء بســاعة عــلى الأقــل مــن الرياضــة في ال

 خـارج زنـزانات السـجن للقـيام بأنشـطة متنوعة، مثل              سـاعات يومـيا    ٨يقضـون مـا يصـل إلى        
 .الرياضة والبستنة والعمل والأشغال اليدوية والدراسة

وفـيما يـتعلق بالاتصـال بـين السجناء وأسرهم، أفادت معظم الدول بأنه يسمح لمعظم                 -٣٢
جزء السـجناء بـأربع زيارات شهرية، باستثناء الحالات التي تفرض فيها قيود على الزيارات، ك              

وأفادت جميع الدول بأنه يسمح للسجناء بالاتصال بالعالم الخارجي         . مـن العقاب التأديبي مثلا    
عـبر وسـائل مـتعددة، مـنها المكالمـات الهاتفـية، وتـبادل الرسـائل، والدراسـة، والخروج المُراقَب                    

ة التأهــيل وغــير المُراقَــب، وخدمــة اــتمع المــدني الطوعــية، والرياضــة، والمواعــيد الطبــية، وإعــاد
وأفـادت قلّـة مـن الدول    . خـارج السـجن، والـزيارات الـتي يقـوم ـا أفـراد مـن خـارج الأسـرة            

ايـبة بـأن السـجناء يودعـون في سـجون قريـبة من منازلهم بغية تسهيل زيارات ذويهم وإعادة                 
 .إدماجهم في اتمع بعد الإفراج عنهم

ن، وبيـنما أفـادت جمـيع الدول ايبة    وفـيما يـتعلق بالعقـاب الـتأديبي في مـرافق السـجو         -٣٣
الواجـبة قــبل   الإجـراءات القانونـية    العقـاب يـنظمه القـانون وبـأن السـجناء يسـتفيدون مـن       بـأن 

فـرض العقوبـة علـيهم، أفـادت دول قلـيلة بـأن السـجناء المعاقـبين بالعـزل أو الذيـن يكونون في                      
 . صحتهم العقلية والبدنيةحبس انفرادي لا يتلقون زيارة يومية من مسؤول طبي للكشف عن

وفـيما يـتعلق بإجـراءات الشكاوى، أفادت جميع الدول ايبة بأنه يسمح لجميع فئات              -٣٤
الســجناء بــرفع الشــكاوى، بمــا في ذلــك الســرية مــنها، إلى ســلطات الســجن وإلى غيرهــا مــن     

طنـــية، وإلى المؤسســـات، مـــثل المحـــاكم وأمانـــات المظـــالم الـــبرلمانية والـــبرلمانات الاتحاديـــة والو 
. المؤسسـات الإقليمـية أينما وجدت، مثل البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان           
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ورغـم أن القلـيل مـن الـدول ايـبة أفـاد بعـدم وجـود الـتزام قانوني بمقتضى قوانينها بالرد على                   
 شخص  الشـكاوى فـورا، فـإن غالبـية الـدول أفادت بأا تحتفظ بسجل للشكاوى يسمح لأي                

 .بالاطلاع عليه

وفــيما يــتعلق بالتفتــيش المنــتظم للســجون الــذي تقــوم بــه ســلطات مســتقلة عــن إدارة    -٣٥
السـجن بغـية كفالـة الامتــثال لقوانـين السـجن ولوائحـه وسياســاته، أفـادت معظـم الـدول بــأن          

وأفادت بعض الدول كذلك بأن لديها أيضا نظام رصد يقوم          . لديهـا تفتـيش منـتظم للسـجون       
خاص مسـتقلون عـن سـلطات السـجن، بمـا في ذلـك أعضـاء الـبرلمانات وأمانات المظالم                    بـه أش ـ  

 .البرلمانية والموظفون القضائيون والقضاة وأعضاء المؤسسات الإقليمية

ــرامج أو أنشــطة لتســهيل إعــادة        -٣٦ ــبة بأــا تقــدم للســجناء ب ــدول اي ــادت جمــيع ال وأف
ومن تلك  . ينهم من ممارسة حياة ملتزمة بالقانون     إدمـاجهم في اـتمع عـند الإفراج عنهم وتمك         

الــبرامج والأنشــطة التعلــيم، والتدريــب المهــني، والــبرامج التدريبــية بالــتعاون الوثــيق مــع مراكــز  
التشـغيل، والمشـورة والتدريـب على إعادة الاندماج في اتمع، وبرامج لعلاج مرتكبي الجرائم               

ج القــدرات الإدراكــية، وتدريــب اــرمين العنــيفين الجنســية اســتنادا إلى العــلاج الســلوكي وــ
عـلى السـيطرة عـلى الغضـب، والعـلاج مـن تعـاطي المـواد والكحـول، وبـرامج الـرعاية لما بعد                        

 في المائــة مـن سـجنائها يمارســون   ٥٠ و٢٥وأفـادت بعـض الــدول ايـبة بـأن حـوالي      . الإفـراج 
 . في المائة٧٠ة يصل إلى نوعا ما من العمل، وأفادت دولة واحدة بأن معدل العمال

وذكـرت معظـم الـدول أن القواعـد الدنـيا النموذجية لمعاملة السجناء قد ترجِمت إلى                  -٣٧
وقالــت عــدة دول إــا أدرجــتها في القــانون الداخــلي أيضــا وإــا    . لغــات عمــل تلــك الــدول 

م بتلك  تسـتخدم في تدريـب الموظفـين، وبـأن إدارات السجن والموظفين فيه والسجناء على عِل               
 .القواعد

وفـيما يــتعلق باحتــياجات المســاعدة التقنــية، أفـادت معظــم الــدول بــأن المــنظمات غــير    -٣٨
الحكومــية والمــنظمات الدينــية والجامعــات تقــدم نوعــا مــن المســاعدة إلى الســجناء، ابــتداء مــن    

تهاء تصــميم بــرامج العــلاج وإعــادة التأهــيل وتنفــيذها، وبــرامج التعلــيم والتدريــب المهــني، وان ــ 
 .بالمشورة والرعاية الروحية
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تحليل الردود على الاستبيان الخاص بالمعايير والقواعد المتعلقة أساسا  -خامسا 
   بقضاء الأحداث

فـيما يـلي المعـايير والقواعد التي استخدمت لإعداد الاستبيان الخاص بالمعايير والقواعد         -٣٩
حدة النموذجـية الدنيا لإدارة شؤون قضاء       قواعـد الأمـم المـت     : المـتعلقة أساسـا بقضـاء الأحـداث       

؛ قـــرار الـــس الاقتصـــادي   )٤٠/٣٣قـــرار الجمعـــية العامـــة   ) (قواعـــد بـــيجين (الأحـــداث 
قواعد الأمم المتحدة الدنيا  " والمعنون   ١٩٨٩مايو  / أيار ٢٤المـؤرخ   ) ١٩٨٩/٦٦والاجـتماعي   

المتحدة التوجيهية  ؛ مـبادئ الأمـم      )"قواعـد بـيجين   (النموذجـية لإدارة شـؤون قضـاء الأحـداث          
؛ )، المرفق ٤٥/١١٢قـرار الجمعـية العامة      ) (مـبادئ الـرياض التوجيهـية     (لمـنع جـنوح الأحـداث       

ــتهم        ــن حري ــة الأحــداث اــردين م ــتحدة بشــأن حماي ــم الم ــد الأم ــة  (قواع ــية العام ــرار الجمع  ق
قرار (ائية  ؛ المـبادئ التوجيهـية للعمـل المـتعلق بالأطفـال في نظام العدالة الجن              )، المـرفق  ٤٥/١١٣

 ).، المرفق٩٧/٣٠الس الاقتصادي والاجتماعي 

 التالــية قــد ردت عــلى الاســتبيان ٢٦وفي وقــت إعــداد هــذا الــتقرير كانــت الــدول ال ـــ -٤٠
ــا بقضــاء الأحــداث      ــتعلقة أساس ــد الم ــايير والقواع ــتونيا   : الخــاص بالمع ــبانيا وإس ــيجان واس أذرب

ريـــا وبوركيـــنا فاســـو وتركـــيا وجـــزر مارشـــال  وإكـــوادور وألمانـــيا وإيطالـــيا والـــبرتغال وبلغا 
وجمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا وجـنوب أفريقـيا والدانمـرك وغواتـيمالا وفنلندا وقطر                  
ــنرويج      ــيوس والـ ــرب وموريشـ ــة والمغـ ــتاين ومالطـ ــمبرغ ولختنشـ ــتاريكا ولكسـ ــندا وكوسـ وكـ

 .وهولندا

" الطفــل" بلداــا لمصــطلحات وطُلــب إلى الــدول ايــبة أن تقــدم الــتعريف المطــبق في   -٤١
وطُلب إليها كذلك أن تقدم     ). الحَـدث مرتكـب الجريمة    " (الحـدث المذنـب بجـرم     "و" الحـدث "و

. السـن الأدنى الـتي يعتبر الأطفال ممن هم دوا عديمي الأهلية القانونية لانتهاك القانون الجنائي               
م دون تلك السن بأم أطفال      ويشـار عمومـا إلى الأطفـال الذيـن يرتكـبون أفعـالا إجرامية وه              

الحــدث " (الحــدث المذنــب بجــرم"و" الحــدث"و" الطفــل"وتخــتلف تعــاريف . مخــالفون للقــانون
فعلى سبيل المثال، تعرف بعض البلدان الطفل على أنه أي . مـن بلد إلى آخر    ) مرتكـب الجـريمة   

ــتراوح عمــره بــين    ــدان أخــرى    ١٢ و٠شــخص ي ــا، في حــين أن الطفــل يعــرف في بل أي  عام
.  عاما١٨ عاما، وفي بلدان أخرى هو أي شخص دون ١٧ و١٤شـخص يـتراوح عمـره بـين       

ويخـتلف تعـريف الحـدث كذلـك، فـبعض الـبلدان تعـرف الحـدث على أنه أي شخص يتراوح                     
 ١٨ و ١٤ عامـا، في حـين تحـدد بلدان أخرى سن الحدث بما يتراوح بين                ١٨ و ١٢عمـره بـين     

بأنه الحدث  ) الحدث مرتكب الجريمة  (الحـدث المذنب بجرم     وتعـرف جمـيع الـدول ايـبة         . عامـا 
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وفيما . الـذي ارتكب فعلا إجراميا ) وفقـا للفـئة العمـرية المنصـوص علـيها في نظامهـا القـانوني             (
 أعوام، وحدده   ٧يـتعلق بالسـن الأدنى للمسـؤولية الجنائـية، حـدد بلَدان مجيبان السن الأدنى ب ـ              

 عامـا، بيـنما حددتـه الـبلدان المتبقـية بمرحلة          ١٢ة بلـدان ب ــ    أعـوام، وحددتـه أربع ـ     ٩بلـد آخـر ب ــ    
ــتراوح بــين   ــبة، لا يعاقــب الحــدث مرتكــب    .  عامــا١٦ و١٣عمــرية ت ــبلدان اي وفي بعــض ال

 عاما إلا بتدابير غير احتجازية، في حين أن الذين تتراوح           ١٥الجـريمة والـذي لا يـتجاوز عمره         
وعندما تطبق التدابير   . ير احتجازية وغير احتجازية    عاما يعاقبون بتداب   ١٨ و ١٦أعمـارهم بـين     

ــة الأخــيرة، يكــون لهــؤلاء الأحــداث الحــق في        ــن في اموع الاحــتجازية عــلى الأحــداث الذي
 .الإفراج المُبكر عنهم مراعاة لسنهم

 بازديـاد عـدد في الجـرائم الـتي ارتكـبها الأحـداث خـلال العقد                 )23( دولـة  ١٢وأفـادت    -٤٢
وقدمت .  بانخفاض عدد الجرائم التي ارتكبها الأحداث      )24(أفـادت سبع دول   الأخـير، في حـين      

معظــم الــدول ايــبة بــيانات عــن عــدد الأحــداث المُحــتجزين في مؤسســات إصــلاحية مغلقــة    
 .وكذلك عدد البالغين المُحتجزين في السجن لارتكام جرائم وهم بعد من القاصرين

لجنائــية، تطــبق بعــض الــدول تدابــير وإجــراءات  وبالإضــافة إلى تحديــد ســن المســؤولية ا -٤٣
ــية ــة أيضــا عــلى الأطفــال الذيــن ارتكــبوا أفعــالا إجرامــية وهــم دون ســن المســؤولية     /مدن إداري
وفي تلــك الــدول، قــد يــؤدي ارتكــاب الطفــل فعــلا إجرامــيا إلى تطبــيق تدابــير وقائــية . الجنائــية

أو وضـعه في أحـد مـرافق رعاية    علـيه، كالتشـاور مـع الأسـرة أو الإشـراف أو تحويـل الوصـاية               
وأفـادت الـدول ايـبة بـأن السـن الأدنى لتطبـيق الـتدابير الإدارية وغيرها من التدابير                   . الأطفـال 

وقدمت معظم الدول ايبة بيانات عن عدد الأطفال الذين .  عامـا  ١٨ أعـوام و   ٧يـتراوح بـين     
 وأفـاد عـدد من الدول بأن أي   )25(.ارتكـبوا أفعـالا إجرامـية وهـم دون سـن المسـؤولية الجنائـية              

ــبداية إلى الســلطة      طفــل ارتكــب فعــلا إجرامــيا وهــو دون ســن المســؤولية الجنائــية يحــال في ال
وذكرت خمس دول أن الشرطة تعالج بنفسها، عموما، المسائل      . المسـؤولة عـن الحكومـة المحلـية       

طات قضائية محددة المُشـار إلـيها أعـلاه، في حـين أفـادت دولـتان بـأن تلـك المسـائل تسويها سل              
 .وسلطات الادعاء العام

وأفـاد عـدد مـن الـدول بـأن الأحـداث مرتكبي الجرائم يعاملون بمقتضى تشريع يختلف              -٤٤
وذكرت معظم الدول ايبة باستثناء     . عـن التشـريع الـذي يعـامل بـه مرتكـبو الجـرائم الـبالغون               

ــا محــدد     ــية تتضــمن قانون ــنرويج أن تشــريعاا الوطن ــيجان وال ــية   أذرب ا بشــأن الإجــراءات الجنائ
الخاصــة بــالأحداث، في حــين أفــادت تســع دول أن تشــريعاا العامــة تتضــمن شــروطا إجرائــية 

ــتعلق بــالأحداث في الاجــراءات الجنائــية   وأفــاد عــدد مــن الــدول بــأن لديهــا محكمــة    . محــددة ت
ل وقدمـت معظــم الــدو . أحـداث منفصــلة أو هيـئة أخــرى للتحكـيم تــنظر في قضـايا الأحــداث    
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ايـبة معلومـات عن وجود أحكام منفصلة ومحددة للأحداث مرتكبي الجرائم، في حين أفادت               
وذكــرت اســبانيا . دولــتان بــأن الأحــداث يخضــعون للأحكــام نفســها المفروضــة عــلى الــبالغين  

 .وإستونيا وبلغاريا وفنلندا ولختنشتاين والنرويج أن الأحداث يحكم عليهم بأحكام مخفّفة

د مـن الدول بأن الأطفال المخالفين للقانون تتعامل معهم في معظم الأحوال    وأفـاد عـد    -٤٥
وذكـرت عشـر دول أا تحيل الأطفال إلى المحاكم الجنائية           . محـاكم منفصـلة خاصـة بـالأحداث       

وأشـارت معظم الدول ايبة إلى  . في حـين ذكـرت سـبع دول أـا تحيـلهم إلى سـلطات إداريـة         
ــال في محــاكم الأحــداث      أن الموظفــين المســؤولين عــن ا   ــلى الأطف ــة ع ــاوى المقام ــنظر في الدع ل

وذكـرت معظم الدول ايبة أن القضايا       . المنفصـلة والمحـاكم الجنائـية يـتلقون تدريـبا متخصصـا           
المــتعلقة بحــدث مرتكــب جــريمة أو طفــل فــوق ســن المســؤولية الجنائــية يــنظر فــيها قضــاة غــير      

رشـال وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا      وأفـادت إسـتونيا وألمانـيا وجـزر ما        . متخصصـين 
وكـندا وكوسـتاريكا ولختنشـتاين ومالطـة وهولـندا بـأن قضايا الأحداث مرتكبي الجرائم الذين            

 .تجاوزوا سن المسؤولية الجنائية ينظر فيها قضاة أحداث متخصصون

 معظــم وفــيما يــتعلق بتمثــيل بالأطفــال الذيــن تجــاوزا ســن المســؤولية الجنائــية، أفــادت    -٤٦
الــدول بأنــه يمكــن لــلمحامي أو أحــد الوالديــن أو الوصــي الحاضــر أن يــتولى الدفــاع في قضــية   
الطفــل أو أن يــزود الطفــل بالمســاعدة القانونــية عــند اعــتقاله، قــبل جلســة الاســتماع، وخــلال  

وأفـــاد عـــدد مـــن الـــدول ايـــبة بـــأن المرشـــد . التحقـــيق، وخـــلال جلســـة الاســـتماع نفســـها
. يع كذلــك أن يمــثّل الطفــل في قضــيته أثــناء الإجــراءات المُشــار إلــيها أعــلاه  الاجــتماعي يســتط

وذكرت غالبية الدول . وأفـادت تركـيا بـأن الأطفال دون سن المسؤولية الجنائية لا يستجوبون       
محــامي أــا توجــب الســماح لــلمحامي أو أحــد الوالديــن أو الوصــي أو المرشــد الاجــتماعي أو 

ــاع ال ــيالدف ــك بالحضــور خــلال جلســة       بحضــور الاعموم ســتجواب عقــب الاحــتجاز وكذل
 .الاستماع أو في المحكمة في قضايا الأطفال الذين تجاوزا سن المسؤولية الجنائية

وأفـادت معظـم الـدول ايـبة بـأن الأطفال الذين يتجاوز سنهم سن المسؤولية الجنائية                -٤٧
ت يصــدرها القاضــي عقــب  يمكــن حبســهم في مؤسســات إصــلاحية مغلقــة اســتنادا إلى قــرارا   

وتخـتلف السـن الأدنى لإدخـال الطفل الذي ارتكب فعلا إجراميا إلى مؤسسة         . الحكـم بالإدانـة   
وأفـادت غالبـية الـدول بـأن الأطفال دون سن           .  عامـا  ١٢ أعـوام إلى     ١٠إصـلاحية مغلقـة مـن       

 عامــا أو أكــثر في مؤسســات إصــلاحية ١٨ عامــا لا يمكــن إيداعهــم مــع أشــخاص يــبلغون ١٨
مكن إيداع الأحداث المُدانين                . غلقـة موأفـاد عـدد مـن الدول، باستثناء كندا وهولندا، بأنه لا ي

وأفادت معظم الدول ايبة بأنه لا يمكن     . وغـير المُدانـين معـا في المؤسسـات الإصـلاحية المُغلقة           
 .إيداع الفتيات والفتيان معا في المؤسسات الإصلاحية المُغلقة
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مجيبة بأنه لا يمكن حبس الطفل في أي نوع من أنواع المؤسسات     دولـة    ١١وأفـادت    -٤٨
الداخلــية وهــو في انــتظار المحاكمــة، في حــين ذكــرت تســع دول أنــه يمكــن حــبس الطفــل في     
المؤسسـات الداخلـية لأسـباب وقائـية، ولضـمان صـحة الأدلـة خـلال التحقيق، ولضمان مثوله                   

ختلاط الأطفال المتهمين بارتكاب فعل إجرامي      وأبلغـت معظـم الـبلدان ايبة با       . أمـام المحكمـة   
 .أو المُدانين بارتكابه والأطفال الذي يوضعون في المؤسسات الداخلية لأجل رعايتهم

وأفــادت غالبــية الــدول ايــبة بإمكانــية إيــداع الأطفــال الذيــن تجــاوزا ســن المســؤولية    -٤٩
ــية والذيــن هــم دوــا في المؤسســات الإصــلاحية المُغلقــة     لأســباب عــدة، مــنها ارتكــام  الجنائ

وتــراعي الــتدابير . ســلوكا مــناوئا للمجــتمع، أو إذا كــان الطفــل هاربــاً أو يســكن في الشــارع  
المُشـار إلـيها أعـلاه صـحة الطفـل العقلـية، وطلـبات الشـرطة أو سـلطات الهجـرة، والحاجة إلى                       

أو الوصي عن رعاية    أو عجز الوالدين    /إيجـاد مـأوى للطفل في حالة طارئة، وحماية الضحية، و          
وذكـرت معظـم الـدول ايـبة أنـه يجـوز للأطفال الذين تجاوزا سن المسؤولية القانونية                  . الطفـل 

وفي هذه الحالات، يرجع القرار     . والأطفـال دوـا أن يغـادروا المؤسسـة قبل انتهاء المدة المحددة            
 .للمحكمة والسلطة ذات الصلة والمؤسسة التي يكون الطفل مودعا فيها

ــدة محــددة      -٥٠ ــبة أن الأطفــال يودعــون دائمــا في المؤسســة لم ــدول اي . وذكــرت جمــيع ال
وأفـادت معظـم الـدول بأنـه إذا مـا صـدر حكم بإيداع الطفل في مؤسسة إصلاحية مغلقة لمدة                     

ــتجاوز بلوغــه ســن   ــدة     ١٨ت ــية إلى أن يقضــي الم ــإن الطفــل يظــل في المؤسســة الداخل ــا، ف  عام
ــيه ــا  ــاد. المحكــوم عل ــه لا يمكــن أن يحــال الطفــل إلى مؤسســة     وأف ــبة بأن ــدول اي ت معظــم ال

وذكـر عدد من الدول ايبة أن الطفل يسلّم عادة إلى والديه          .  عامـا  ١٨للـبالغين قـبل أن يـبلغ        
 .أو الوصي عليه في اية حبسه في المؤسسة

ــزل     -٥١ ــأن الع ــبة ب ــدول اي ــاد عــدد مــن ال ــيران ت  /وأف ــرادي همــا تدب ــيان الحــبس الانف أديب
وردا على السؤال المتعلق بالقواعد التي تحكُم       . مسـموح مـا في مؤسسـاا الإصـلاحية المُغلقـة          

 دولة بأن لديها تشريعا رئيسيا،      ١٢الـتدابير التأديبـية في المؤسسـات الإصلاحية المغلقة، أفادت           
 .في حين ذكرت الدول المتبقية بأن لديها تشريعا ثانويا

ــه يســمح دائمــا للأطفــال المُحــتجزين في المؤسســات    وأفــادت جمــيع الــد  -٥٢ ــبة بأن ول اي
وأشـار عـدد مـن الـدول إلى أنـه يسمح            . الإصـلاحية المُغلقـة بالاتصـال بأسـرهم أو بأوصـيائهم          

للأطفـال، كقـاعدة عامـة، الخـروج مـن المؤسسـة المغلقـة، مـع المراقـبة أو دوـا، وبالذهاب إلى               
ية الــدول ايــبة بــأن الأطفــال يــتلقون التعلــيم أو التدريــب وأفــادت غالبــ. المؤسســات التعليمــية

ــتلقوما في مــدارس خــارج      المهــني خــلال إقامــتهم داخــل المؤسســات الإصــلاحية المُغلقــة أو ي
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وأفـاد عـدد مـن الـدول ايـبة بـأن وزارة العدل التابعة لها هي الجهة المسؤولة عن                    . المؤسسـات 
وأفــادت . لقــة، مــرة واحــدة في الســنة عــلى العمــوم تفتــيش ورصــد المؤسســات الإصــلاحية المُغ

جمـيع الـدول ايبة بأن لديها آلية خاصة باستقبال شكاوى الأطفال في المؤسسات الإصلاحية               
. المُغلقـة وبـأن تلـك الآلـية مسـتقلة عـن الشـخص الـذي يـتلقى الشـكاوى أو الجهة التي تتلقاها            

سـي والتشـريع الـثانوي تنظم المؤسسات      وأفـادت كذلـك بوجـود معـايير دنـيا في التشـريع الرئي             
 .الإصلاحية المغلقة

 وذكـر عـدد مـن الدول، باستثناء إستونيا وجزر مارشال وجنوب أفريقيا وهولندا، أن            -٥٣
قواعـد الأمـم المـتحدة النموذجـية لإدارة شـؤون قضـاء الأحداث وكذلك قواعد الأمم المتحدة          

. جمــت إلى اللغــات الرسمــية لــتلك الــدول بشــأن حمايــة الأحــداث اــردين مــن حريــتهم قــد تر  
وأفـادت غالبـية الـدول بـأن نسـخا مـن تلـك الوثـائق مـتاحة، وتسـتخدم في تدريـب الموظفين،                        

 .وبأا أدمجت في التشريعات المحلية

وأفـادت جمـيع الـدول ايـبة بـأن المـنظمات غـير الحكومـية تقـدم المساعدة التقنية فيما               -٥٤
وذكـر أن الافتقار إلى الموارد المالية وإلى الموظفين المدربين          . لداـا يـتعلق بقضـاء الأحـداث في ب       

 .من الصعوبات التي تواجه في تطبيق المعايير والقواعد المتعلقة أساسا بقضاء الأحداث
  

   الاستنتاجات -سادسا 
أفـادت عـدة دول بأـا ليسـت عـلى عـلم بفـرص الحصـول عـلى المسـاعدة التقنـية عبر              -٥٥

ــة التصــالحية        وكــالات الأ ــا بالعدال ــتعلقة أساس ــد الم ــايير والقواع ــيما يخــص المع ــتحدة ف ــم الم . م
ــرغوب في       ــية في الممارســات الم ــتها الوطن ــيا وتركــيا إلى تجرب ــيا وجــنوب أفريق وأشــارت رومان
اتــباعها أو أفضــل الممارســات، الــتي يــبدو أــا الأكــثر فعالــية في تطبــيق معــايير الأمــم المــتحدة     

وتبــين مــن تحلــيل الــردود المُقدمــة مــن الــدول عــلى  . علق بالعدالــة التصــالحيةوقواعدهــا فــيما يــت
الاسـتبيان بشـأن المعـايير والقواعد المتعلقة أساسا بالعدالة التصالحية أنه لا يوجد، على العموم،                
ــة التصــالحية في المســائل      ســوى القلــيل مــن الإلمــام بالمــبادئ الأساســية لاســتخدام بــرامج العدال

وبــأن الــبلدان ليســت عــلى عِــلم بفــرص الحصــول عــلى المســاعدة التقنــية الــتي يمكــن    الجنائــية، 
وبالــنظر إلى مــا ســبق، قــد تــود لجــنة مــنع . الحصــول علــيها عــبر الأمــم المــتحدة في ذلــك اــال

الجـريمة والعدالـة الجنائـية أن توصـي بسـبل ووسـائل لـتعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية، وكذلك                   
للمكتــب أن يقدمهــا للــبلدان الــتي تطلــبها فــيما يتصــل باســتخدام بــرامج بالمســاعدة الــتي يمكــن 

 .العدالة التصالحية في المسائل الجنائية
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ــتدابير غــير الاحــتجازية ليســت       -٥٦ ــيا النموذجــية لل ــبدو أن قواعــد الأمــم المــتحدة الدن وي
جمت إلى  معـروفة جـيدا في الـبلدان ايـبة، لأن تسـعة بلـدان مـنها فقـط ذكـرت أن القواعـد تر                       

مقــرروا السياســات الرئيســيون في مجــال القــانون  لغــات عمــلها أو لغاــا الرسمــية، أو أُعــلم ــا  
ــة الجنائــية، بمــا في ذلــك القضــاة، أو أــا تســتخدم     الجــنائي  والجهــات الرئيســية في نظــام العدال

 .لتدريب الموظفين، أو أا أُدمِجت في القانون الداخلي

تعلق بالممارسـات المـرغوب في اتـباعها أو أفضل الممارسات التي     وردا عـلى السـؤال الم ـ      -٥٧
يـبدو أـا الأكثر فعالية في تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها فيما يتعلق بالعدالة التصالحية،                
أشـار بلــد واحــد إلى أن توفــير تمويـل مــأمون وموثــوق بــه لـــه أهمــية قصــوى في الدفــع بالعدالــة    

، وفي وضـع نظـام يؤمـن لمؤسسـة أو بـرنامج العدالة التصالحية الاستقلالية                التصـالحية إلى الأمـام    
وذكر أن مشاركة رجال السياسة ووسائط الإعلام هامة        . القصـوى عـن نظـام العدالـة الجنائية        

وأفاد بلد مجيب آخر بأن حكومته الاتحادية . كذلـك في نشـر الرسـالة في صفوف الناس عامة          
ــيا ل   ــبا مركــزيا وطن ــروج معلومــات   . لوســاطة بــين المُذنــب والضــحية  مولــت مكت ــه ي وذكــر أن

متخصصـة عـن مسـألة الوسـاطة بـين المُذنب والضحية وذلك من خلال المنشورات والإنترنت                 
وأضاف . وتنظـيم مؤتمـرات للأشـخاص العاملين في إدارة العدالة والوسطاء وغيرهم من الخبراء    

اعاة التوصـيات الدولية، بوضع ونشر معايير       أنـه قـام، بالـتعاون مـع مهنـيين في المـيدان ومـع مـر                
وعـلاوة عـلى ذلك، ينظم ذلك البلد دورات         . للنوعـية، وأنـه يشـجع عـلى تعمـيمها ومـراعاا           

ــتحدة         ــم الم ــايير الأم ــبار أيضــا مع ــيها في الاعت ــات دراســية لتدريــب الوســطاء، توضــع ف وحلق
 .وقواعدها المتعلقة بالعدالة الجنائية

يير والقواعـد المـتعلقة أساسا بالمحتجزين، أفادت معظم الدول ايبة           وفـيما يتصـل بالمعـا      -٥٨
بـأن قواعـد الأمـم المـتحدة الدنـيا النموذجية لمعاملة السجناء قد أدمِجت في تشريعاا الداخلية                  

وذكـرت معظـم الـدول المُجيبة أا        . وبـأن معظـم سـلطات السـجون وموظفـيها عـلى عِـلم ـا               
ــتعلق أساســا بالمحــتجزين  تطــبق في إدارة ســجوا معــاي  ــنوعة ت وكانــت المشــكلة . ير وقواعــد مت

الأساسـية الـتي تمـس غالبـية الـدول ايـبة في تطبـيق المعـايير والقواعـد المتعلقة أساسا بالمحتجزين                   
المشكلة التي تعلو على ما عداها هي القيود     وأفـادت بلـدان نامـية بأن        . هـي اكـتظاظ السـجون     

      من توفير ما يكفي من الطعام والرعاية الصحية وبرامج العلاج وإعادة           المالـية الشديدة التي تحد
ليسـت عـلى عـلم بفـرص الحصـول على المساعدة            وأفـادت غالبـية الـدول ايـبة بأـا           . التأهـيل 

ولم تــوص معظــم الــبلدان ايــبة بــأي  . التقنــية الــتي يمكــن أن تقدمهــا مــنظومة الأمــم المــتحدة 
ا أو ممارسات فضلى لكي تتبع في تطبيق المعايير والقواعد المتعلقة           ممارسـات مـرغوب في اتـباعه      

وأوصـت دولـة واحدة باستخدام القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء      . أساسـا بالمحـتجزين   



 
 
 

E/CN.15/2006/13 

20 

في تدريـب موظفـي السـجون باعتـبار ذلـك ممارسـة فضـلى في تطبـيق المعـايير والقواعد المتعلقة                      
 .أساسا بالمحتجزين

يما يتصـل بالمعـايير والقواعد المتعلقة أساسا بقضاء الأحداث، أفادت معظم البلدان             وف ـ -٥٩
ــية        ــنظمات غــير الحكوم ــتحدة والم ــية مــن وكــالات الأمــم الم ــبة بأــا تلقــت مســاعدة تقن . اي

وشـددت هــذه الــبلدان عــلى الصــعوبات الــتي تعــترض تطبــيق المعــايير والقواعــد المــتعلقة أساســا  
 ذلــك الصــدد، لعــل اللجــنة تــود أن تقــدم إرشــادا لــلحكومات بشــأن    وفي. بقضــاء الأحــداث

 .المعايير والقواعد المتعلقة أساسا بقضاء الأحداث
  
 الحواشي
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 National Research Institute of Legal Policy. Research) استعراض لتركيز الأنشطة البحثية ومواردها

Communications. № 66. (Helsinki 2005). 
التقرير الدولي الأول عن ( First Periodical Report on Crime and Crime Control in Germanyألمانيا،  (15) 
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